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111335 ‐ وهبته الدولة أرضاً للانتفاع بها دون بيعها فباع جزء منها فماذا يجب عل الورثة؟

السؤال

حصل والدي عل منحة عبارة عن أرض استثمارية من الدولة ، وليست ملاً له ، قبل 30 عاماً ‐ للعلم ف قانون الدولة

تصبح الأرض باسم والدي ، ولن مت أرادت الدولة استردادها تستردها ، وهناك عقد يجدد كل 30 عاماً ‐ ، وبعد 15 سنة

تقريباً من المنحة باع والدي نصف الأرض لشخص آخر ، والشخص الآخر يعلم بأن الأرض ه منحة ، ولا يسمح ف قانون

الدولة أن تباع أو تؤجر ، وبعدها توف والدي ف عام 2002 م ، وف هذا العام ينته العقد القديم ، ويجب تحديثه ، وقد تم نقل

اسم الأرض من اسم والدي إل اسم الورثة بعد وفاته ، والآن الورثة يريدون أن يعلموا : هل للطرف الآخر حق ف هذه الأرض

أم يلغ عقد البيع ؟ مع العلم أنه عندما سأل إخوت – أي : الطرف الآخر – قال : إنه حت لو تم تبديل الأرض بأرض أخرى

فهو له الحق بها ، وهل هناك إثم عل والدي لأنه باع مع علمه أنه لا يجوز بيعها ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لم ين لوالدكم الحق ف أن يتصرف ف الأرض ، ولا بجزء منها ، بيعاً ، ولا تأجيراً ، كما ذكرتم أنه قانون الدولة ، ولم ين

يحل له مخالفته ؛ لأنهم أذنوا له بالانتفاع بالأرض دون تملها ، والبيع والتأجير فرع عن التملك .

والأصل وجوب الالتزام بالشرط الذي بينه وبين الدولة ، حيث منته من الانتفاع بها دون بيعها أو تأجيرها ، وهو شرط ملزم .

فعن أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( المسلمونَ علَ شُروطهِم ) رواه أبو داود ( 3594

) وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

وف " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 238 ) :

"قد يلزم الإنسان نفسه بأمرٍ ، فيلزمه ذلك شرعاً ، إن لم يخالف الشّرع , بمعن : أنّ الشّرع جعل التزامه سبباً للزوم , ومن ذلك

:

أ. العقد , فإذا عقدا بينهما عقداً : لزمهما حمه , كعقد البيع مثلا ، يلزم به انتقال ملية المبيع إل المشتري , وملية الثّمن

إل البائع , وكعقد الإجارة يلزم به الأجير العمل , ويلزم المستأجر الأجرة .

ومن هذا القبيل أيضاً : كل شرط صحيح التزمه العاقد ف العقد , فيلزمه ؛ وذلك لقول اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُواْ اوفُواْ

. انته "( شروطهم المسلمون عل ) : ه عليه وسلمال صل قُودِ ) , وقول النّببِالْع

وإذا كان المشتري يعلم أنها ليست ملاً لوالدكم – كما ذكرتم – فلا يجوز له شراؤها .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/111335/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A9
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قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة ، أو مغصوبة ، أو أن من يعرضها لا يملها ملاً شرعياً ،

الإثم والعدوان ، وتفويت السلعة عل شرائها من التعاون عل بيعها : فإنه يحرم عليه أن يشتريها ؛ لما ف ف وليس وكيلا

َلنُوا عاوتَعو ) : ه تعالالإثم ، قال ال ر ، ومشاركة صاحبها فذلك من ظلم الناس ، وإقرار المن ؛ ولما ف صاحبها الحقيق

. انِ ) المائدة/ 2" انتهدْوالْعو ثْما َلنُوا عاوتَع ى والتَّقْوو ِالْبِر

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 82 ) .

وأما بالنسبة لما وقع ، وكيفية إنهاء هذا النزاع ، فيرجع ف ذلك إل القضاء ، لأن الحم ف مثل هذا النزاع يحتاج إل معرفة

تفاصيل ما وقع ، ومعرفة تفاصيل القانون الذي به تعط الدولة لبعض مواطنيها هذه المنحة .

واله أعلم

 


